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فرض للسنة الرابعة آداب :  في  مناهج التشريع : العرف 

الموضوع : مقال

قال الأحناف: إذا اختلف المتدعيان فلا لأحدهما فالقول لمن يشهد له العرف. أوضح في تحليل مسترسل أنواع العرف مبينا بعد ذلك أحكامه و أهميته في حياة المسلمين؟
تحليل المقال: 
	المعياران الثالث و الرابع  

المنهج / البرهنة و الاستدلال
المنهج: التدرج في عرض المضامين و الأفكار .
وضوح الأفكار و ترابطها 
حسن التخلص 
الاستدلال : درجة توظيف البراهين و الأدلة ، دقتها ، تنوعها . 
	المعياران  الأول و الثاني 
التلاؤم مع التعليمة/ سلامة المعلومات: فهم التعليمةو احترامها ، الإحاطة بالوحدات المعنوية.
سلامة المعارف: صحة المعارف ، التدرج في عرضها و تصنيفها، حضور مفاهيم المادة و مصطلحاتها
	المعيار الخامس 
طرافة الأفكار
نقاش وتقييم وتفسير ،إضافة ،حسن الربط ، التنظيم و الوضوح  و اكتشاف المسكوت عنه. يبرز التلميذ في معيار الطرافة قدرته على تقديم إضافات تكون دليلا على عمق تمثله للمشكلة المطروحة و تبني مواقف إيجابية تجاهها. 

	المقدمة : استدعاء الإشكالية التي ستطرح(مكونات المقدمة :تمهيد-الموضوع الإشكالية)
للعرف مَكانَة عظيمة وشأن مُرتَفِع في تاريخ الإنسانية قديمًا وحديثًا فالحكم بالعرف من أقدم مصادر القانون، كما يذكر ذلك المؤرخون، فكان هو حاكم حياتهم ومنظم شئونهم. وللعرف في الشريعة الإسلامية  شأن كبير، فإنه يُحكم به في مواضع لا تحصى في أكثر أبواب الفقه. و من ذلك قول الأحناف: إذا اختلف المتدعيان فلا لأحدهما فالقول لمن يشهد له العرف.فما تعريف الفقهاء المسلمين للعرف ؟ و ما أنواعه ؟ و ما أهميته في حياة المسلمين ؟ 
 الجوهر : 
 الجوهر : 
1- تعريف العرف                                                                          
2- أنواع العرف
3- أحكام العرف 
4- أهمية العرف في حياة المسلمين
الخاتمة
ما خلاصة القول ؟ بعبارة أخرى ما هو أهم ما يمكن الاحتفاظ به من مسار التفكير السابق خلال جوهر المقال ؟   أي تغيير و أي إثراء أو تعمق حصل في تمثلنا للمشكل في ضوء مسار التفكير السابق ؟  
البرهنة 
جاء في حجية العرف قوله تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين).
قال تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) سورة البقرة الآية 233
وجه الدلالة في هذه الآية : أن تحديد الرزق والكسوة ونوعيتهما تابع للعرف، إذ قد أحـال اﷲ إليه
قال عز وجل:  ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)، البقرة، الآية: 235. وقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، النساء، الآية: 19.
قال عبد الله بن مسعود: (ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن)هذا الأثر  موقوف على ابن مسعود، وقد حسَّنه أحمد بن حنبل، كما أخرجه البزَّار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من الحلي
قال د. وهبة الزحيلي: ( والعرف ينقسم باعتباره شرعاً إلى صحيح وفاسد، والعرف الصحيح هو ما اعتاده الناس دون أن يصادم الشرع، فلا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً... والعرف الفاسد هو ما اعتاده الناس ولكنه يحل حراماً أو يحرم حلالا ً)
عند المالكية: "كلُّ ما أُطلِق لفظه حُمِل على عُرفه"، و"الألفاظ تحمل على العوائد"
عند الشافعية : ما ليس له حدٌّ شرعًا ولا لغة يُرجَع فيه إلى العُرْف"، 
القواعد الفقهية المشهورة: "العادة محكمة" ومن فروعها: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا"، "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"، "الممتنع عادة كالممتنع حقيقة". 
وقال بعض الناظمين في الفقه:. 
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يُدار
*اتبع قاعدة كل ما اشك فيه لا أضعه أي لا أضع إلا ما أنا متأكد منه
**عدم توظيف الاستشهادات يجعلها مسقطة لا تخدم التحليل 
***احرص على تنوع البراهين و الأدلة 
****الحذر من تحريف الاستشهادات مثال نسبة قول للرسول إلى الله تعالى أو العكس
	نستطيع أن نعرف العرف بأنه: " ماتعارف الناس عليه من طبائع وعادات قيما بينهم في عصر وأقرها العقل والشرع والفطرة "  فالعرف هو و ما تعارف الناس عليه و يعد مصدر تشريع ثانوي يصار إليه عند تحديد بعض الأحكام الشرعية التي تعود لما تعارف الناس عليه"
ينقسم العرف باعتبار الشمول إلى قسمين: العرف العام: وهو مايتعارف عليه أهل الأقاليم الإسلامية في عصر معين ووقت من الأوقات مثل: الطلاق والزواج والتجارة والحرف اليدوية وضيافة الغريب وغير ذلك.العرف الخاص: وهو مايتعارف عليه أهل مدينة وبلد وقرية معينة كمهر الزواج، وكإطلاق بعض المسميات على شيء معين مثل: إطلاق لفظ المكتل على محمل التمر وإطلاق لفظ الصاع على مقياس معين من الشيء المكيل وغير ذلك.                                                                                                                                 وهناك نوعان من العرف من ناحية الوقوع والحدوث وهي:                                                                                          عرف عملي: مثل اعتياد الناس البيع على صفة معينة من غير كلام فقط قبض وأخذ.                                                             عرف قولي: مثل إطلاق لفظ السيارة على المركبة ذات الأربع عجلات وإطلاق لفظ الماشية على الغنم دون غيرها ونحو ذلك.
ترك الشرع أشياء كثيرة لم يحددها تحديدًا جامدًا صارمًا، بل تركها للعرف الصالح، يحكم فيها ويعين حدودها وتفاصيلها، كما في قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (البقرة: 233)، وقوله: (وللمطلقات متاع بالمعروف) (البقرة: 241) فالعرف هو المحكم في تحديد النفقة للمرأة، والمتعة للمطلقة. ومثل ذلك تحديد معنى التفرق في حديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (متفق عليه) ومعنى الإحياء في حديث: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" (رواه أبو داود والترمذي وحسنه)، ومعنى "الحرز" في السرقة، ومعنى "القبض" في البيع والهبة ونحوهما ؛ وذلك لأن الشارع ذكر حكمًا ولم يبينه، فدل على أنه تركه لعرف الناس
شروط اعتباره، فإن له أربعة شروط لا يمكن اعتباره إلا إذا توفرت، وهي: 1-أن يكون مطرداً أو غالباً. 2-أن يكون قائماً عند إنشاء التصرف المراد تحكيم العرف فيه. 3-أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه: (أي لم يوجد من المتعاقدين تصريح بخلاف مضمونه). 4-أن لا يكون مخالفاً لنص شرعي أو أصل قطعي
يقوم العرف بجانب التشريع بدور مكمل يتمثل في تكملة ما نقص من أحكامه باعتباره المصدر الشعبي الأصيل الذي يتصل اتصالا مباشرا بالجماعة.
يقوم العرف بدور المساعد للتشريع حيث يلجأ التشريع إلى العرف لتحديد أو إيضاح أمور القاعدة القانونية، واستكمال ما شابها من نقص من الحالات التي يترك فيها تنظيم المسائل التي لم يتناولها إلى العرف. 

تخصيص العام بالعُرْف: كما لو حلف رجلٌ ألاَّ يأكل لحمًا، ثم أكَل سمكًا، لم يحنث؛ إذ عُرف الناسِ على أنَّ لفظة اللحم لا تَتناوَل السمك.                                                                                                                 تقييد المطلق بالعُرْف: كما في تقييد العُرْف لإطلاق الشرع لفظة السفر، فإنَّ من العلماء مَن رَدَّ تحديد المسافة التي تُعتَبَر سفرًا إلى العُرْف.                                                                                                                                أثر العُرْف في العبادات: من أثر العُرْف في العبادات قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - للمُستَحاضَة: ((وكذلك فافعلي كلَّ شهر، كما تَحِيض النساء وكما يطهرن، لِمِيقات حيضهنَّ وطهرهنَّ))؛ أخرجه الخمسة، فردَّها - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعادة النِّساء حولَها، وهو عرفهنَّ.                                                                               أثر العُرْف في الأحوال الشخصية والمعاملات: كما في تحديد مهر مَن لم يُسَمَّ لها مهر، فإنه يكون لها مهر المثل، وتقدير النَّفَقَة الواجِبة على الزوجة، وفي ألفاظ الكِناية في القذف. ألفاظ القذف غير الصريح تابعة للأعراف والقرائن, ومختلفة باختلافهما, فقد يكون اللفظ قذفًا عند قوم دون قوم، فلهذا لا يصلح أن يبت في لفظ مّا, ويحكم أنه قذف تبعًا لأعراف قديمة، حتى يعرف عرف أهل البلد، أو سياق الكلام الذي ورد فيه.                                                                        أثر العُرْف في الأخلاق والآداب: كما في مَلابِس الرجال ما لم تَتَضمَّن مُخالَفَة شرعيَّة، فإن للعرف أثرًا كبيرًا في تحديدها، وكما في تحديد ما يَصلُح وما لا يَصلُح في ألوان ملابس النساء، وغير ذلك كثير.

من أمثلة  العرف :                                                                                                                     - دخول أغراض السيارة في السيارة مثل قطع الغيار التي بداخلها كالعجلة الاحتياطية وما شابه ذلك. 

- عند شراء بعض الأغراض الحديثة وخصوصا الأجهزة تضمن هذه الأجهزة مدة وذلك بما تعارف الناس عليه وهذا يجري في الغالب                                                                                                          - --- جواز أخذ الأجرة على امامة المساجد وتعليم القرآن والأذان في المساجد والجوامع وهذا أفتى به الكثير من العلماء المعاصرين   
الحقوق المعنوية حقوق الابتكار كحق التأليف و حق براءة الاختراع   والقصد من إقرار هذه الحقوق إنما هو تشجيع الاختراع والإبداع.                                                                                                                   - أن الوعاء الذي فيه الهدية، إن جرت العادة بإعادته أعاده، وإلا فهو هدية معه
رعاية العرف في هذه الحالة إنما هي نوع من رعاية المصلحة أيضًا ؛ إذ من مصلحة الناس أن يقروا على ما ألفوه وتعارفوه، واستقر عليه أمرهم على مر السنين والأجيال. العادة هي المرجع للفصل في التنازع, بشرط عدم وجود أدلة من الشرع تفصل في تلك النزاعات
الخاتمة: 
و إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا التحليل الذي عالجنا فيه مصدر ا من مصادر التشريع الإسلامي و هو  (العرف) الذي يعد  من أوسع المصادر التشريعية في الفقه الإسلامي و قد تبينا في تحليلنا أهمية العرف إذ  أنه من جهة الضرورة الواقعية يلزم مراعاة العوائد والأعراف. و أخيرا لسائل أن يسأل عن الفروق بين العرف كمصدر تشريعي  و الإجماع ثالث المصدر الثالث للتشريع بعد القرآن  الكريم و السنة  ؟ و ما مدى صحة قول البعض بأن الدعوة لأخذ العرف اليوم، كمصدر للتشريع الإسلامي، وأخذ القواعد الناتجة عنه مثل قاعدة: (العادة محكمة) ومثل: (الثابت بالعرف كالثابت بالنص) هي دعوة مشبوهة ومضللة؟ كما يحق لنا السؤال عن الفرق بين العرف في الفقه الإسلامي  والعرف في القانون الوضعي ؟ 
 
	 يعتبر  العُرْف في شريعتنا مصدر تشريعي  دليلٌ على عالميَّتها، وصلاحها لكلِّ زمان ومكان، فهي بما تملك من أدوات تستَطِيع مُواكَبَة كلِّ جديد.

يعد العرف تطويراً للفقه الإسلامي ، وإظهاراً لأصالة الشريعة الإسلامية ومرونتها وقبولها للحكم في كل أمور الحياة المتطورة المتجددة
من مظاهر عظمة الشريعة الإسلامية اهتمامها بالأفراد والجماعات من خلال اهتمامها بعاداتهم وأعرافهم وتنظيم علاقات بعضهم ببعض .

	التنبيه إلى الأخطاء الأكثر تكرارا
**عدم وضع تخطيط مناسب للمقال فيه عناصر رئيسة وعناصر فرعيّة يوقعنا في السرد و الخروج عن المطلوب           *التفوّق في المقال لا يعني وفرة المعلومات فقط، بل لا بدّ من حسن توظيفها ولا يتسنّى لنا ذلك إلا باستيعاب المنهجيّة    ***وضوح الفقرات، علامات التّنقيط                        **عدم الحرص على تماسك      و تناسق  و حسن الربط بين أقسام المقال الثلاثة لفظيا و معنويا
 
	التنبيه إلى الأخطاء الأكثر تكرارا:
*تجنب سرد كل ما تعرفه داخل المقال والتزم بما هو مطلوب وما له علاقة فقط بصلب الإشكالية.
**استخدام اللغة السهلة البعيدة عن الغموض
***السمات الأسلوبية : وضوح الأسلوب + قوة الأسلوب ( تجنب السرد- والجمل الطويلة)  + جمال الأسلوب ( التجميل بالألفاظ الملائمة     و بعض التشبيهات )

	 نصائح و توجيهات محفزة على التميز:
 


مع تحيات الأستاذ : لطفي التلاتلي  SHAPE  \* MERGEFORMAT 




